
 شروط وأحكام    سامسونجموبايل منتجات  علىالتقسيط عرض 

 

  الشروط والأحكام:

 حتى نفاذأو    6202  مارس  31  حتى  مارس2من    أي موديل من موديلات موبايل سامسونج خلال الفترةفي حالة شراء  

 بالتقسيط   نظم سداديتم توفير    ،ةبجمهورية مصر العربي  فقط  ةالمعتمد  ةبالتجزئمتاجر البيع    وأمن متاجر سامسونج    الكمية

المذكورة    "(مقدمي خدمات التقسيط"يشار إليهم فيما بعد ب)   شهر بدون فوائد عن طريق البنوك والشركات  24  حتى
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 : العرضحكام أشروط و

o  وعملاء الشركات الذين  الصادرة من البنوك المذكورة البنكية  بطاقات الائتمانحاملي لعملاء لهذا العرض ممنوح

 .بحد أقصي شراء ثلاثة منتجات لكل عميل  تطبيقات الشركات المذكورة علىلديهم حسابات فعالة 

o   العرض هذا  والأحكام  علىيسري  الشروط  بهذه  المرفقة  البيع  المرفق    منافذ  الكشف  يشمل  خدمات كما  مقدمي 

 .التقسيط المتوفرين في كل منفذ بيع

o وفقاً لشروط وأحكام عند شراء الهواتف الخاضعة للعرض وذلك  ف شراء  ييجوز فرض رسوم إدارية أو مصار

 . مقدمي خدمات التقسيط

o   التقسيط تغيير أو تعديل التقسيط أو أنظم السداد بصورة استثنائية في أي وقتيحق لمقدمي خدمات  ولا ,  خطط 

أ نتيجة  تكون سامسونج مسئولة تجاه العميل أو مقدمي خدمات التقسيط أو الغير عن أي خسائر أو أضرار قد تنش

 . تعديل أنظم السداد

o   العرض لشروط وأحكام العملاء ومقدمي خدمات  مقدمي  يخضع هذا  بين  فيما  المبرمة  التقسيط والعقود  خدمات 

 . التقسيط

o   بين العملاء ومقدمي خدمات التقسيط ولا يجوز مطالبة سامسونج مبرمة  ال  سامسونج مسئولة عن العملياتلا تكون  

 . بالتزاماتهمبسداد أي مبالغ مالية تنشأ عن إخلال العملاء أو مقدمي خدمات التقسيط 

o لمقدمي خدمات التقسيطميل ملتزم بسداد الأقساط يكون الع . 

o  ماكينة نقطة بيع  من خلال  يتم إجراء معاملة الدفعPOS    الجزء الأول لاختيار  ئينأو رابط دفع مكون من جز ،

 .مقدمي خدمات التقسيطأو أي وسيلة دفع أخري مقبولة للتنفيذ المعاملة خطة و الجزء الثاني 

 عامة: أحكامشروط و

 .الكمية حتى نفاذأو  6202 مارس31حتى  مارس2 ابتداءاً  هذا العرضيسرى  -1



لكل مستخدم نهائي ولايجوز الإستفادة   ( موبايل2)عدد هذا العرض متاح للمستخدمين النهائيين فقط بحد أقصي شراء  -2

وفي حالة مخالفة هذا   أو التربح أو تحقيق مكاسب مادية. أو إعادة البيع بالعرض أو شراء المنتجات لغرض الإتجار

 البند يتحمل العميل المسئولية القانونية المدنية والجنائية الناشئة عن المخالفة.  

متاجر البيع   وأمتاجر سامسونج  بموجب مشاركة أو إستفادة العميل/المستخدم النهائي في العرض يوافق ويقبل ويفوض   -3

سامسونج   ةشركإلي  جواز السفر( –ومستندات الهوية )بطاقة رقم قومي  المعتمدة بمشاركة البيانات الشخصية بالتجزئة

ومستندات الهوية  شركة سامسونج بالإحتفاظ ومعالجة البيانات الشخصية  المستخدم النهائي/كما يوافق ويفوض العميل

وتقديم الخدمات الازمة لإستعمال منتجات    للإستفادة بالعرضوللتأكد من أحقية العملاء    جواز السفر(  –)بطاقة رقم قومي  

أو التواصل  في حالة رغبة العميل بتعديل الموافقة أو إلغاءها يتم التعديل أو الإلغاء عن طريق حساب سامسونج   سامسونج

 . لهذا الإجراء ةلإتباع الإرشادات والخطوات اللازم  16580مع خدمة العملاء الرقم 

 فقط  العربية بجمهورية مصر التي تم شرائها بضمان محلي  سامسونج نتجاتمجميع هذا العرض ساري على  -4

بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر قد يصيب  مقراً  ة العميلمسؤوليمن العرض تكون   استفادة العميل -5

 .العرض االعميل، أياً كان نوعه، قد ينشأ أو يكون مرتبطا بهذ

حسب تسعير   يتم توفير العرض حسب سعر المنتج المُراد شراءه في أي من المتاجر المذكورة بالجدول المُرفق بهذا العقد -6

 . كل متجر

عن أي تكاليف وأضرار من أي نوع مرتبطة    خدمات التقسيطأو مقدمي    مسؤولية تجاه العميللن تتحمل سامسونج أي   -7

 .آخر بالشراء أو ناتجة عن إستخدام و/أو عدم تمكن العميل من إستخدام هذا العرض أو لأي سبب

لشروط والأحكام، تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه ا -8

 .ودون إبداء اسبابة ، في أي وقت ثنائيبصورة است

متحمل/ مسؤول / أو ملتزم بأى  والشركات التابعة والموزعين المعتمدين لا يكون  ةكلا من سامسونج والشركات الشقيق -9

بالوفاء بأي طلب شراء في حالة صدور قرار سيادي أو حدوث أي تغيير في القوانين أو اللوائح التي   حال من الاحوال

 ج مصر.نسامسو  قد تؤثر على استيراد المنتج الذي يتم شراؤه من

انت طبيعته، سواء أكان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط والأحكام، أو بمشاركة يخضع أي نزاع مهما ك -10

العميل في العرض، لاحكام وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ويتم حله وتسويته 

 والنظر فيه من قبل المحاكم ذات الاختصاص في جمهورية مصر العربية.

 


